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 ملخص: 

بإتباعره الرطما الحرديل الرذ   ،ادخله المشرع الجزائرر  يرش شرركة المسرا مة احديث ايعتبر مجلس المراقبة جهاز  

دارة  الهيئة المسيرة  و المراقبرة طرادرا مرا  ،جاء تفاديا لعيوب الطظام الكلاسيكش المعروف  يقرومذلك لأن مجلس الاا

.  و لضرمان تحقيرق الشرركة أ ردايها الترش وجردت مما يعرض الشركة الر  الخارر ،بدور يعال يش اتخاذ القرارات

يعرد  ،بفصل التسيير عرن الرقابرة وذلك بإدخال الطما الحديل جلها، كان من الضرور  التفكير يش إيجاد حل،أمن 

 .  مجلس المراقبة يش شركة المسا مة حجر الأساس،  و جهاز رقابش يتمتع بعدة سلاات

 :  الكلمات المفتاحية

   رقابة التسيير،رقابة الحسابات ،مطح التراخيص، اتخاذ القرارات.

Abstract 

  The supervisory board is considered a modern body that the Algerian legislator has introduce 

into the share society, following the modern model to avoid the defects of thewell-known 

classical system. Indeed, the Board of Directors, a governing and supervisory body, rarely 

plays an effective role in decision-making,this puts the company at risk. In order to ensure 

that society achieved the goals for which it was found, it was necessary to think about finding 

a solution, by introducing the modern model that separates management from control. The 

supervisory board of the joint-stock company is the cornerstone; it is a supervisory body with 

many powers, and that is the purpose of this study. 

Keywords:  

management control, accounts control, the board of directors ,authorization of the 

conventions.  
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 مقدمة:

ن تؤسيسها يتالب أموالا ضخمة، و لا يعتد ييها بشخصية شركات الأموال عل  الاعتبار المالش،لأ ترتكز
تعتبر شركات المسا مة من أ م شركات الأموال و أكثر ا طشااا يش و ،الشريك بل بما يقدمه من حصة مالية

رى، يضلا عن العدد الهائل من جهة، وكثرة طشاااتها من جهة أخ هان ضخامة رأسمالأإلا  ،الحياة الاقتصادية
ضمان عدم اطحراف بما كان من المسا مين واطصرايهم عن حضور الجمعيات العامة، جعل من الصعوبة 

 وتوجيهها لما يخدم مصالحهم الشخصية.  ةأعضاء إدارة الشركة و إساءتهم استعمال السلا

تسيير شركات المسا مة، عل  الطظام  لذلك تفاديا لهذه التجاوزات، بعد أن كان القاطون التجار  يعتمد يش 
ييه التسيير و الرقابة لمجلس وحيد  و  الذ  كان المتضمن القاطون التجار ، 75/59الكلاسيكش يش الأمر رقم 

 ديه الفصل بين إدارة الشركة ومراقبتها، بموجب المرسوم التشريعش  احديث اطظام المشرع دخلأمجلس الإدارة، 
يكون ييه التسيير بمجلسين  ما مجلس المديرين ومجلس أين تمم للقاطون التجار ،المعدل و الم  93/08رقم 

 يتول  الأول تسيير إدارة الشركة والثاطش الرقابة عل   ذا الأخير.   المراقبة

القاطون التجار  يش لقد اقتبس المشرع الجزائر   ذا الطموذج الحديل من المشرع الفرطسش الذ  تبطاه 
اقتبسه بدوره من القاطون الألماطش الذ  لا يعرف إلا  ذا الأسلوب يش إدارة شركات  ، والذ 1966لسطة 

  .كبيراا حاطج الذ  لقش، المسا مة

من القاطون التجار  الجزائر  أن تسلك يش إدارتها الأسلوب  642ويحق لكل شركة مسا مة ابقا للمادة         
 الإدار  الذ  تختاره بشرا أن تصرح به يش قاطوطها الأساسش. 

تعد الرقابة العطصر الأساسش والمحرك يش أ  شركة لأطها تمكن من اكتشاف جميع المخالفات و تجطبها         
حدوثها خاصة إذا أسطدت ال   يئة مستقلة كما  و الحال يش مجلس المراقبة، و بذلك يمكن ضمان و قبل 

 المحايظة عل  استقرار الشركة واستمرار ا و تكريس المزيد من الثقة للمستثمرين.

ارتؤيطا تسليا الضوء عل  سلاات مجلس المراقبة متسائلين عن  حيلومن  طا تبدو أ مية الموضوع،         
و ل يمكطه ضمان حسن  ، ش السلاات و الصلاحيات المخولة له؟ اموالشركة؟ طشاا  سيرالدور الذ  يلعبه يش 
  الإدارة. والملكية  بين طه يوجد يصلأإدارة الشركة؟ خاصة 

، تطاولطا محورينوقد تمت دراسة الموضوع بالاعتماد عل  المطهج الوصفش التحليلش، و قمطا بتقسيمه إل         
المتمثلة يش اتخاذ القرارات و مطح صلاحيات خاصة للمجلس بما ان ، و  الأول صلاحيات الرقابة المحوريش 

 .ثاطشالمحور اليش  تتم دراستها سوف التراخيص

  :صلاحيات الرقابة .1

و طظرا لكون الرقابة  ش المهمة الأساسية  ،رقابةال يش سمهاإليه تتمثل مهام مجلس المراقبة كما يوحش     

  للمجلس يش الشركة، يمن الضرور  تحديد صور ا ) المالب الأول( و مجالها) المالب الثاطش(.

 : صور الرقابة .1.1

الخاصة  673ال   654، ضمن المواد التجار من خلال القاطون استطتاج صورتان من الرقابة يمكططا 

 رقابة دائمة )الفرع الأول( ورقابة دورية ) الفرع الثاطش(. بمجلس المراقبة،

  :الرقابة الدائمة لمجلس المراقبة .1.1.1
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يش الرقابة و  و مرا يشرير  -و كما ذكرطا سابقا- هاسم دل عليهتتمثل المهمة الأساسية لمجلس المراقبة كما ي    

و  ،«و يمرارس مجلرس المرديرين وظائفره تحرت رقابرة مجلرس مراقبرة» يقرة ثاطيرة علر  أن  643ليه طص المادة إ

يمرارس » ....... مرن القراطون التجرار  الجزائرر  الترش تقضرش علر  أن  654 ش رقابة دائمة ويقرا لرطص المرادة 

 «. مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة

الأساسش لمجلرس المراقبرة يكمرن يرش ممارسرة رقابرة دائمرة علر  تسريير الشرركة مرن قبرل مجلرس و عليه إن الدور 

مرا  رش الوسرائل الترش قرر را المشررع و و بصرفة دائمرة لكن للقيام بدوره الرقابش  ،ل السطةااوتتم يوميا  المديرين

 .؟مهمتهكيف ومت  يقوم ب

يقروم مجلرس المراقبرة يرش أ  وقرت مررن » علر  أن  طصمرن القراطون التجرار  الترش تر 655علر  المرادة  برالإالاع

طسرتطتج  ،«السطة بإجراء الرقابة التش يرا ا ضرورية و يمكطه أن يالع عل  الوثائق التش يرا ا مفيدة للقيام بمهمتره

سرلاة واسرعة تمكطره مرن  ، الرقابرةمجلرس اعار  المشررع لالمراقبة وحت  تتم عل  أحسن وجره لعملية  تسهيلا هأط

 إجرراء التحقيقرات والتحريرات من خرلال يش أ  وقت من السطة الضرورية و الهامة  الاالاع عل  وثائق الشركة 

 و معالجتها و مطع تكرار ا.  اكتشاف أخااء التسييرمن اجل  حول تسيير الشركة

الوثائق التش يالرع عليهرا مجلرس المراقبرة  القاطون التجار  من 655إلا أن المشرع لم يحدد يش طص المادة    

المشررع لرم يحردد  .؟و كيرف يرتم الاارلاع عليهرا ، يمرا  رش  رذه الوثرائقيحسرب وإطما طرص علر  أطهرا وثرائق مفيردة

 رذه الوثرائق كرل وثيقرة يرا را المجلرس ضررورية للقيرام تتضرمن يمكن أن الوثائق و اطما ذكر را بصري ة العمروم، ير

 الرردياتر التجاريرة جميرع، ومطهرا علرر  وجره الخصروص ة مصرالح الشرركةبتسرريير وإدارلهرا علاقرة تكرون بمهامره 

(Brunouw,2003,p.27)، مررن جديررة شررراء  ؤكرردحيررل يطظررر المجلررس يررش كيفيررة اسررتعمال أمرروال الشررركة، ييت

اذا كاطرت ماابقرة  ، برالاالاع علر  الفرواتيرمرن اررف الشرركة البيوع المحققرةكذلك والبضائع والآلات والمعدات 

مقارطتهرا بالطترائج والقيمة التجارية لأعمال التسيير  منو التؤكد رقيب عليه الطظر باعتباره المجلس  نأحيل ، معها

  (Chassery, 1976,p.463). يعلا المحققة والوسائل المستعملة

المكران الترش توجرد ييره أو يرش و يمكن لمجلس المراقبة الاالاع عل   ذه الوثائق  عل  شركل طسرأ أو أصرول يرش 

 (.339، ص2015المكان المخصص لطشاا المجلس )الوريلش، 

ته إذا مرا كاطرت تمرارس مهممن القاطون التجار  عن كيفية أداء مجلس المراقبة  655كذلك لم تطص المادة     

  .بصفة جماعية وذلك امتثالا لاابع المجلس أم أن الأعضاء يقومون بها بصفة مطفردة

يعرقل سرير س ذلكعل  الوثائق و يحصها لأن  بالإالاعأن يقوم كل أعضاء المجلس جماعة  من غير المعقول طهإ

الشررركة وإدارتهررا، وبالتررالش لمجلررس المراقبررة توكيررل أحررد أعضررائه للقيررام برقابررة معيطررة وتقررديم تقريررر مفصررل 

مبرادرة للقيرام بالبحرل عرن معلومرات كما يجوز لكرل عضرو يرش مجلرس المراقبرة وبإرادتره المطفرردة اتخراذ ال،بشؤطها

الترش عليره، ومرن القراطون التجرار   2/ 29مكررر  715معيطة لتبرئة ذمته مرن المسرإولية و تجطرب تابيرق المرادة 

طه:"... و يمكن اعتبار م مسإولين مدطيا عن الجطح الترش يرتكبهرا أعضراء مجلرس المرديرين يرش  حرال أتطص عل  

خاراء الشخصرية عضاء مجلس المراقبة مسإولين عن الأأن ألا إ  ."الجمعية العامة بذلكخبار إدرايتهم بها و عدم 

 ، ص2000عمال التسيير و طتائجها )عمرورة،أية مسإولية بسبب أممارسة وكالتهم، و لا يتحملون  أثطاءالمرتكبة 

298.) 

و المسررتمرة، سرريكون لرردى مجلررس المراقبررة يكرررة عامررة  مررن خررلال اعتمرراد  ررذه الرقابررة الدائمررةو عليرره     

وواضحة عن جميع الوثرائق الحسرابية والماليرة والإداريرة الترش تبرين سرير طشراا الشرركة. يرإذا كاطرت تجراوزات أو 

   .يش الوقت المطاسب اطحرايات يمكن إيقايها
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 :الرقابة الدورية لمجلس المراقبة .2.1.1

 يمارسها مجلس المراقبة اول السطة ويش أ  وقت، توجد معها رقابة أخررى دوريرةن الرقابة الدائمة التش إ    

 .؟الأخيرةمت  و كيف تمارس  ذه 

ن" يقدم مجلس المرديرين مررة كرل أالأول  و الثاطية عل   تهايش يقرمن القاطون التجار   656تطص المادة     

 .لمجلس المراقبة حول تسييرهثلاثة أشهر عل  الأقل و عطد طهاية كل سطة مالية، تقريرا 

،  716يقدم مجلس المديرين بعد قفل كل سطة مالية، لمجلس المراقبة، وثرائق الشرركة المرذكورة يرش المرادة     

 ."مطها(، قصد المراجعة و الرقابة 3و  2)المقاعين 

يقرع علر  مجلرس المرديرين تقرديم تقريررا لمجلرس  و وعليه لمجلس المراقبة إجرراء رقابرة دوريرة كرل ثلاثرة أشرهر،

 .مرة كل ثلاثة أشهر عل  الأقل المراقبة

رسررررال مجلررررس المررررديرين لمجلررررس المراقبررررة أربعررررة تقررررارير يصررررلية يررررش إ بررررذلكالرقابررررة الدوريررررة  تظهررررري

و يجتمرع مرع  . ( ، يش كل يصرل يتلقر  مجلرس المراقبرة تقريررا عرن وضرعية الشرركة58،ص 2014)بلعيساو ،

مرن القراطون التجرار   716جرل التحقيرق و مراجعرة الوثرائق المطصروص عليهرا يرش المرادة أمجلس المرديرين، مرن 

لتؤكرد مرن صرحتها بعردم يحصرها والتردقيق ييهرا لالخاصة بوضعية الشركة وطشرااها حتر  يتسرط  لمجلرس المراقبرة 

 .مخالفتها للقواعد القاطوطية أو القاطون الأساسش للشركة

ل  معرية وضرع الشرركة باجتماعره مرع مجلرس المرديرين أربرع مررات إ الأقرب بذلك يكون مجلس المراقبة    

  . يش السطة

إلا أن المشرع لم يطص ما إذا كان التقرير المقدم من مجلس المديرين كتابيا أم شفهيا، لكن بمرا أطره اسرتعمل     

 كلمة تقرير يهذا يعطش أطه لابد أن يكون كتابيا.

وبطاء عل  ذلك يقوم مجلس المراقبة بتقديم تقريرر للجمعيرة العامرة العاديرة مرع إبرداء ملاحظتره حرول تقريرر     

يقرررة أخيرررة مررن القرراطون التجررار   656مجلررس المررديرين وعلرر  حسررابات السررطة الماليررة تابيقررا لررطص المررادة 

 تظهر الوضعية المالية للشركة وطشااها. التش تعتبر  ذه التقارير إحدى أدوات الشفاييةو ،الجزائر 

، يضرمن مجلرس المراقبرة السرير الإيصراح ذه الرقابة الدورية التش تحقق طوعرا مرن الشرفايية و عل   و بطاء    

 .الجيد للشركة

 :مجال الرقابة .2 .1

أيضا رقابة عل  يتمتع مجلس المراقبة بمهمتين متكاملتين تتمثل يش رقابة التسيير )الفرع الأول(التش تستلزم 

 الثاطش(. الحسابات)الفرع

 :التسييرعلى رقابة .1.2.1

طص إن الرقابة التش تإول لمجلس المراقبة تتعلق بتسيير وإدارة مصالح الشركة، و  و ما طستطتجه من 

و مجلس المديرين  و الهيئة  ،«و يمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة»  2/ 643المادة 

 المسيرة لإدارة شإون الشركة و تكون ممارسة مهامه تحت رقابة مجلس المراقبة. 
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تقريرا عن تسييره للشركة مرة كل ثلاثة أشهر  1/ 656ابقا للمادة لمجلس المراقبة و يقدم مجلس المديرين    

يير التش يمارسها المجلس عل  أعمال مجلس لكن ما  ش رقابة التس ،عل  الأقل و عطد طهاية كل سطة مالية

 المديرين؟. 

 ش  بل، يحسبمة ءرقابة ملا ليستإن الرقابة التش يمارسها مجلس المراقبة عل  أعمال مجلس المديرين 

 رقابة مشروعية لهذه الأعمال إذا كاطت تاابق القواطين.

 يشمجلس المديرين  لتش يباشر اا الإدارةعمال أمة ءملامدى تتجل  رقابة مجلس المراقبة يش تقدير 

مة قرارات مجلس ءمدى ملاكذلك و، ( Chassery,p.463) و الإدار  التجار  والمالش والصطاعش الميدان

بمعط  آخر سيجر  تقييمًا لمزايا وعيوب أعمال مجلس المديرين  ،المديرين و توايقها مع السياسة العامة للشركة

  p.910)    ,.( Roblot,1984و تؤثير ا عل  السياسة العامة للشركة

المسيرون ما جاء  تابيقمجلس المراقبة  تعطش ما رقابة مشروعية أعمال تسيير مجلس المديرين ، يهشأ

 ، (Hemmard, Terre, Mabilat,1972,p.1000)من قواعد يش التشريع والتطظيم والقاطون الأساسش للشركة 

 .) p.910.)   ,Roblot التسيير يتوايق مع قاطون و أطظمة الشركة اذا كانتقرير  أ 

مة و شرعية قرارات جهاز التسيير، يحظر عل  ءوتجدر الإشارة إل  أطه بمطاسبة ممارسة مهمة رقابة ملا

 مجلس المراقبة التدخل يش إدارة أمور الشركة و عرقلتها. 

يالقاطون يمطع عل  أعضائه  ذا التدخل ويرتب عن مخالفة الحظر مسإولية واسعة، يلا يجوز لمجلس 

بار أعضائه مسيرين بل مراقبين المراقبة بحجة الرقابة التدخل يش التسيير و عرقلته و لهذا السبب لا يمكن اعت

لا يملك و الإدارةو ممارسة وظائف أدارة الشركة إلا يمكطه  يمجلس المراقبة ،  (Merle,2017,p.572يقا  )

 .(54، ص 2012،  دغبوج)أ  سلاة تصرف باسم الشركة

طصيحة و الطصيحة يالرقابة تعطش ال ،طه إذا لاحظ مجلس المراقبة أخااء و تجاوزات يحق له الاطتقادألا إ

  مأخااءومن حق مجلس المراقبة اطتقاد السياسة العامة لأعمال تسيير مجلس المديرين يالتوجيه، تعطش الاطتقاد و

بذلك يظهر دور مجلس  ،(Salah,Zeraoui,2002,p.261) السهر عل  ضمان حسن سير الشركة هواجب يمن،

 المراقبة كحارس عل  الشركة.

خل يش شإوطهم مسير  مجلس المديرين تد   إل لكن و مع ذلك قد يبدو أن الاطتقاد و إعااء الطصائح 

يإذا اقترح مجلس المراقبة سياسة تسيير غير تلك المعتمدة من قبل  إليه، القاطون يحظر ذلك كما سبق أن اشرطاو

تبق  للمسيرين سلاة الأخذ و،ملزمذلك الاقتراح اختيار  غير  يعد (Salah,Zeraoui,p.261مجلس المديرين) 

 به من عدمه. 

لكن عل  مجلس المراقبة إخاار الجمعية العامة بؤ  مخالفة وإلا اعتبر مسإولا مدطيا ابقا للمادة 

عن كل الجطح التش قام بها مجلس المديرين يش حالة درايتهم بها وعدم  من القاطون التجار  29مكرر 715

 إخبار الجمعية العامة بذلك.

 

  :رقابة على الحسابات  2. 2. 1

من القاطون التجار  عل  أن " يقوم مجلس المراقبة يش أ  وقرت مرن السرطة برإجراء الرقابرة  655تطص المادة 

تررطص كررذلك المررادة و ،التررش يرا ررا ضرررورية و يمكطرره أن يالررع علرر  الوثررائق التررش يرا ررا مفيرردة للقيررام بمهامرره"

"يقرردم مجلررس المررديرين بعررد قفررل كررل سررطة ماليررة، لمجلررس المراقبررة، وثررائق مررن ذات القرراطون علرر  أن  656/1/2

 .مطها( ، قصد المراجعة و الرقابة 3و  2) المقاعين  716الشركة المذكورة يش المادة 

  ."يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته عل  تقرير مجلس المديرين و عل  حسابات السطة المالية
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لر  إإضراية يلمادتين أن لمجلرس المراقبرة صرلاحيات واسرعة، برإجراء كرل رقابرة ضررورية، طستطتج من خلال ا

علر  الوثرائق  برالإالاع دارة أعمال الشركة ، له الحق يش رقابة حسابات الشرركة،لإمجلس المديرين رقابة تسيير 

من ذات القاطون و التش يقدمها له مجلس المديرين و المتمثلرة يرش  716الخاصة بها و المطصوص عليها يش المادة 

العرررام وحسررراب الخسرررائر والأربررراح  الاسرررت لالالجررررد المتعلرررق بمختلرررف عطاصرررر الأصرررول والرررديون ، وحسررراب 

  .والميزاطية

 تحقق من كيفية استعمال الأمروالييلتدقيق يش حسابات الشركة، بذلك يتول  مجلس المراقبة مهمة الفحص و ا 

( Chassery,p.463)  ،تتكون لديه رإية واضحة للوضعية المالية للشركةبذلك و. 

 يرتم،   4مكررر  715لكن كما لا يخف  أن لشركة المسا مة خبير يش الحسابات يتول   ذه المهمة ابقا للمرادة 

يرش ق يقدالت كذامراقبة اطتظام حسابات الشركة و صحتها و دوره ،الجمعية العامة العادية للمسا مين ه من قبليطيتع

ألا تعتبرر رقابرة  ،صحة المعلومات المقدمة يش تقرير مجلس المديرين حرول الوضرعية الماليرة للشرركة و حسراباتها

 .يش مهام مطدوب الحسابات ؟ و تدخلا امجلس المراقبة تجاوز

 طردوبمم مجلرس المراقبرة برقابرة حسرابات الشرركة، لكرن لا يجرب خلاهرا مرع الرقابرة الترش يقروم بهرا حقيقة يقو

الحسابات والتش ترتكز أساسا عل  الحسابات، يرش حرين أن رقابرة مجلرس المراقبرة تعرد طتيجرة حتميرة للرقابرة الترش 

رقابرة يعالرة علر  التسريير مرن الضررور   جرلأمن ي ؛(Hemmard,Terre,Mabilat,p.1001)يفرضها التسيير

،  (caussain, 2006,p.22) الحسرابات أداة مهمرة يرش الرقابرةي ،علر  حسرابات الشرركةمجلس المراقبة  يالعن أ

الحسرابات برل  رش رقابرة   بالتالش يالرقابة التش يمارسها مجلس المراقبرة لا تعتبرر تردخل يرش اختصاصرات مطردوب

 .عليهرا الإارلاع، لرذلك يحرق لمجلرس المراقبرة لابد مطها تكمل  رقابة التسيير، يتسيير  الشركة يتالب حتما أمروال

  .جهاز خارجشن مجلس المراقبة جهاز داخلش بيطما محايظ الحسابات أطضيف ال  ذلك 

يرقابة مجلس المراقبة تعد رقابة سياسية بيطمرا إن رقابة مجلس المراقبة و مطدوب الحسابات من ابيعة مختلفة 

 01  -10مررن قرراطون  رقررم  22ابقررا للمررادة ي، (Chassery,p.464 )رقابررة مطرردوب الحسررابات تعررد رقابررة تقطيررة

المتعلق   بمهطة  الخبير  المحاسب  ومحايظ الحسرابات  والمحاسرب  المعتمرد "يعرد محرايظ الحسرابات، يرش مفهروم 

يمارس بصفة عادية باسمه  الخراص و تحرت مسرإوليته، مهمرة  المصرادقة  علر   صرحة   ذا القاطون، كل شخص 

 حسابات الشركات و الهيئات و اطتظامها و ماابقتها لأحكام التشريع المعمول به".  

، ولرأيره أ ميرة عليهراو المصرادقة  عليره مراقبرة الحسراباتيقرع تعتبر مهمة مراقرب الحسرابات أكثرر دقرة حيرل     

ه ليس رأيا عاديا وإطما  و رأ  يصدر عن متخصص محترف له ما يكفش من التؤ يل والخبررة العمليرة قصوى لأط

 مرع وماابقتهراالحسرابات  إمسراك صحة من التؤكد عليه يجبحيل )  98، ص 2011 /2010والفطية)بن جميلة،

، 2017) برد ، الماليرة وقراطون للمحاسربة الرواطش المخارا ،الضررائب قراطون لاسيما والتطظيمية القاطوطية الأحكام

 .(282ص 

عل  رقابة الحسابات و إبداء ملاحظات و وضع تقرير و تقديمه  الإالاعمجلس المراقبة يش  ةتكمن مهمبيطما 

  ، عكس مراقب الحسابات الذ  يجب المصادقة عليها.دون المصادقة عليها لكنللجمعية العامة 

مرن أن  ارقابرة مجلرس المراقبرة علر  الحسرابات يمكرن أن تثيرر تخويرليه يش  ذا المجال أن إمما تجدر الإشارة 

 .مة تكون متطاقضةاالطتائج التش يقدمها  ذا الأخير و مطدوب الحسابات إل  الجمعية الع

الحسررابات  ومطرردوبيالررع  نأعلرر    ا تررطصمررن القرراطون التجررار  طجررد 10مكرررر  715المررادة  إلرر بررالرجوع  لكررن

ن يكررون  طرراك تطرراقض بررين أ لا يمكررنطرره أطرررى ومطرره طتررائج عمليررات مراقبررة الحسررابات،  بكررل  مجلررس المراقبررة

كلا مرا ي تبردو علاقرة تعاوطيرةبيطهمرا علاقرة الي ،مجلرس المراقبرة علر  تقريرر مطردوب الحسرابات باالاع التقريرين،

 (.142، ص 2015/2016يلكل مطهما مهام رقابية مشتركة )سويقش،  ،خرلآيستفيد من ا
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يرش مراقبرة تسريير الشرركة و حسراباتها  ا امر اعل  كل ما تقدم طخلرص أن لمجلرس المراقبرة دور بطاءً   ووعليه 

بصررفة دائمررة و مسررتمرة، حيررل يظهررر كرقيررب و حررارس علرر  الشررركة  ديرره ضررمان حسررن سررير الشررركة، و 

 .استقرار ا

ا بصرلاحيات خاصرة أخررى جاطب  ذا الدور الأساسش الذ  يلعبه مجلس المراقبة يش الشرركة، يتمترع أيضر إل 

 .لا تمارس إلا عطد الضرورة

 

  :صلاحيات اتخاذ القرارات و منح التراخيص .2

صرلاحيات ايضرا  القراطون همطحر ،إل  جاطب الرقابة الدائمة والدورية التش يمارسها مجلس المراقبة اوال السطة

 متعلقة باتخاذ القرارات ) المالب الأول(، و مطح التراخيص لأعضائها )المالب الثاطش(.  ،أخرى يش الشركة

 

 :صلاحيات مجلس المراقبة في اتخاذ القرارات .1. 2

لمجلررس المراقبررة الحررق يررش اتخرراذ بعررض القرررارات التررش تخررص الإدارة )الفرررع الأول(، و كررذلك تلررك المتعلقررة 

 )الفرع الثاطش(.قاطوطامطصوص عليها بالمكايآت و الأجور 

 

 :صلاحيات مجلس المراقبة في اتخاذ قرارات متعلقة بالإدارة . 1. 1. 2

أعضرراء مجلررس المررديرين علرر  ان" يعررين مجلررس المراقبررة  مررن القرراطون التجررار  644لمررادة ا تررطص المررادة        

  م.حدلأ سطد الرئاسة ال وي

 اشخاصا ابيعية". و تحت اائلة البالان، يعتبر اعضاء مجلس المديرين

را تشرالمجلرس المراقبرة صرلاحية تعيرين اعضراء مجلرس المرديرين ومرطح أن المشرع من خلال  ذه المادة طلاحظ 

يهرم  بالترالش ا يش الشرركة،يملك أعضائه أسهم يلا ية، لا تتوير ييهم صفة المسا مينابيع اأشخاص ن يكوطواأ ييهم

  .مستقلون تماما ييما يتعلق بملكية رأس مال الشركة، ومن  طا يظهر مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة

 مجلس المديرين حسب ما يراه مطاسربا ومتفقرا مرع مصرلحة الشرركة، أعضاءو من الأكيد أن المجلس سوف يختار 

  .زمة لاإدارية ويطية  مسيرين أكفاء ذو  خبرة سوف يختار

 لشركة.التسيير  دلاختيار جيضماطا شروا  ذه الو مع ذلك كان عل  المشرع الطص عل  

عل  أسراس أن مرن لره  وبما أن لمجلس المراقبة سلاة تعيين أعضاء مجلس المديرين يهل له سلاة عزلهم ؟      

" يجوز للجمعيرة العامرة بطراء علر   همن القاطون التجار  عل  أط 1/ 645تطص المادة ، حق التعيين له حق العزل

  ."اقتراح من مجلس المراقبة عزل أعضاء مجلس المديرين

يعرود و  ،استطادا عل   ذه المادة لا يجروز لمجلرس المراقبرة عرزل مجلرس المرديرين و إطمرا يمكطره الاقترراح يحسرب

اسرتعمل المشررع كلمرة "يجروز"، بالترالش للجمعيرة  ولقرد، بعد عرضره علر  المسرا مينللجمعية العامة قرار العزل 

 .إذا رأت أن الأسباب معقولة. سلاتها التقديريةالعامة، سلاة العزل من عدمه حسب 

المراقبة بسبعة أعضاء كحرد أدطر  من القاطون التجار  تشكيلة مجلس  657حدد المشرع يش المادة  ذا وقد        

اثطش عشرة عضرو كحرد أقصر  يرتم اطتخرابهم مرن الجمعيرة العامرة التؤسيسرية أو الجمعيرة العامرة العاديرة، و يمكرن و

لكرن يحردل أن يرطخفض عردد  رذه التشركيلة ييصربح  ،اطتخابهم ما لم يطص القاطون الأساسش عل  خرلاف ذلرك إعادة

القراطوطش تشركيل الالسرلاة الترش تعيرد  مرن  رشو كيف يرتم مواجهرة  رذا الرطقص؟يالمجلس غير أ ل لممارسة مهامه 

  .لمجلس ؟ل
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طرره"يجوز لمجلررس أعلرر  حيررل تقضررش  ررذه السررلاة لمجلررس المراقبررة مررن القرراطون التجررار   665/1المررادة خولررت 

المراقبة، بين جلستين عامتين، أن يسرع  يرش التعييطرات المإقترة، و ذلرك يرش حالرة شر ور مطصرب عضرو واحرد أو 

  ."أكثر اثر وياة أو استقالة

حالرة شر ور مطصرب أو أكثرر بويراة يرش   بإمكان مجلس المراقبة بين جلسرتين إجرراء تعييطرات أخررى مإقترةوعليه 

 .استقالة عضو أو أكثر من المجلسأو

مرن ذات القراطون أقرل مرن الحرد الأدطر   665/3إذا أصبح عردد أعضراء مجلرس المراقبرة ابقرا للمرادة يش حالة ما و

الأساسرش، دون أن يقرل عرن الحرد الأدطر  القراطوطش، وجرب علر  مجلرس المراقبرة أن المطصوص عليره يرش القراطون 

 ور،أ  اطخفراض يسع  يش التعييطات المإقتة لإتمام العدد يش أجل ثلاثة أشهر ابتداء مرن اليروم الرذ  وقرع ييره الشر

 .( 264، ص2008) يضيل، عدد أعضاء المجلس 

يكوطروا مسرا مين يرش الشرركة،  أنمجلرس المراقبرة  أعضراءالمشررع علر   أوجرب إليره الإشرارةو ما تجدر         

مررن القرراطون التجررار  و  619الضررمان الخاصررة بالتسرريير المطصرروص عليهررا يررش المررادة  أسررهمباشررتراا حيررازتهم 

(، و يابرق  رذا 372، ص2016،عرلاو و التجراوزات المرتكبرة مرن قربلهم ) الأخاراءلضمان  أصلاالمخصصة 

اذ يضررمن جديررة العمررل مررن قبررل مجلررس المراقبررة الررذ   .لأ ميتررهالتعييطررات طظرررا  ةعطررد إعرراد حترر  كررذلك الشرررا

سيرع  مصالح الشركة لان مصلحته تكمن يرش مصرلحة الشرركة  بمرا ان لديره امروالا يرش رأسرمالها، قرد تتعررض 

 (.269، صيضيل ذه الاخيرة ال  الضياع يش حالة ما اذا لم يصطها )

لهرا ول اجتمراع قرادم أيرش  بهراالجمعيرة العامرة  إارلاعإعلام و يقوم بها المجلس لابد من  التشن  ذه التعييطات لا أإ

بررإعلام  يررش مهمررة مجلررس المراقبررة والإيصرراحوعليرره يظهررر مبرردأ الشررفايية  ،( 665/4للمصررادقة عليهررا) المررادة 

 لتسيير جيد للشركة.اخرى  ة، و و ضماطالمسا مين عن الاعضاء الجدد يش المجلس

 رل  يهرا،فش حالرة إذا لرم تصرادق الجمعيرة العامرة عل رذه التعييطرات،ي إل الذ ن بالطسبة  إل  طاك سإال يتبادر لكن 

كرل المرداولات و التصرريات الترش ن إيش يقرتها الخامسة يرو 665صحيحة؟ ابقا لذات المادة  ذه التعييطات تعتبر 

 وقعت من قبل المجلس تعتبر صحيحة بما ييها  ذه التعييطات. 

أما يش حالة ما إذا أ مل المجلس القيام بالتعييطات المالوبة أو لم يستدع الجمعية العامة، جاز لكل مرن يهمره الأمرر 

أن يالررب مررن القضرراء تعيررين وكيررل يكلررف باسررتدعاء الجمعيررة العامررة لإجررراء التعييطررات و المصررادقة عليها)المررادة 

665/6). 

يضريل، )مطاقشراته يقرود و يوجرهالرذ  اسرتدعاء المجلرس  يترول له  يسمجلس المراقبة أيضا باطتخاب رئ يلتزمكما  

 .من القاطون التجار  666المجلس  ش مدة مهمة المجلس ابقا للمادة  يس، ومدة مهمة رئ(267ص

و أعضراء آخررين لاسرتخلاف المطصرب يرش حالرة   وعليه طلاحظ أن لمجلس المراقبة سلاة التعيين باختيار رئيسره

ش ور  مجلسه، و تعيين أعضاء مجلس المديرين عل  أن يكون التعيين دائما مطاسبا ومتفقرا مرع مصرلحة الشرركة، 

 .ن تكون الجمعية العامة عل  علم بها للمصادقة عليهاأو

جررال الإدار ، اسررتدعاء الجمعيررة كررذلك مررن بررين الاختصاصررات التررش تعررود لمجلررس المراقبررة دائمررا يررش الم       

ل  الجمعية العامرة إيالقرار يرجع  اهطفس المديطة ، أما إذا كان خارج طقل مقر الشركة إذا كان يشالبل يش  العامة،

 من القاطون التجار (. 651العادية) المادة 

 

 :صلاحية مجلس المراقبة في اتخاذ قرارات متعلقة بالمكافآت و الأجور . 2. 1. 2

مررن القرراطون التجررار  علرر  أن : "يحرردد عقررد التعيررين كيفيررة ديررع أجررر أعضرراء   647جرراء يررش طررص المررادة         

مجلس المديرين ومبلغ ذلك" و عليه طستطتج أن لمجلس المراقبة سلاة تحديد مبلغ الأجرة الذ  يتقاضاه كل عضرو 
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، أ  بمجرررد تعيررين اعضرراء مجلررس يررينيررش مجلررس المررديرين بمررا ييهررا الرررئيس وكيفيررة ديعهررا، يررش ذات عقررد التع

 المديرين يتم تحديد الاجر المستحق و ارق ديعه.

جور لأعضاء مجلسه، طشير أن لأعضاء مجلس المراقبرة الحرق يرش الأأما سلاة مجلس المراقبة يش مطح           

ييمطحره مجلرس المراقبررة طروعين مرن الأجرر أحرد ما تقررره الجمعيرة العامرة العاديررة كمبلرغ ثابرت، أمرا الطروع الثراطش 

 (.251، ص2009بصفة استثطائية عن المهام أو الوكالات المعهودة إليهم ) بلوله،

مرن القراطون التجرار ، مرطح أعضراء مجلررس  668أجراز المشررع الجزائرر  للجمعيرة العامرة العاديرة ضرمن المرادة 

وحسرن سرير إدارتهرا مرن اررف مجلرس   كةالمراقبة مبل ا ثابتا كؤجر، مقابل القيام بمهمة الرقابة عل  أعمال الشر

 (.267المديرين، ويقيد مبلغ  ذا الأجر يش تكاليف الاست لال )يضيل، ص

للمهام أو الوكرالات المعهرد بهرا إلريهم بشررا ان  يةكما اطه يش وسع مجلس المراقبة إعااء أعضائه مكايآت استثطائ

مررن القرراطون التجررار  علرر  اطرره:" يسررو   669المررادة  ت عليررهطصرر ررو مررا و ، تخضررع لبعبرراء العامررة للاسررت لال

و يرش  رذه الحالرة،  الوكرالات المعهرودة لأعضراء  رذا المجلرسمرطح أجرور اسرتثطائية عرن المهرام أولمجلس المراقبة 

 ."أدطاه 672و  670يجب أن تخضع  ذه الأجور المقيدة يش تكاليف الاست لال لأحكام المادتين 

 

للمهررام أو الوكررالات المعهررد بهررا لأعضرراء مجلررس المراقبررة تخضررع  الاسررتثطائيةلمكايررآت عليرره طسررتطتج أن ا و       

م تقريرر للجمعيرة العامرة للمصرادقة عليهرا ، يقردعليره تالرذ  بها إشعار مطدوب الحسابات   مع،  ش الاخرى للرقابة

 .أن يكون الشركاء عل  علم بكل المبالغ المصروية ، و يعتبر  ذا طوع من الرقابة عل  أموال الشركة يجبي

 

 :صلاحيات مجلس المراقبة في منح التراخيص .2. 2

خيص لاتفاقيات مبرمة بين أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة والشرركة امطح ترسلاة لمجلس المراقبة   

 كذلك ترخيص الكفالات أو الضماطات الاحتيااية )الفرع الثاطش(.)الفرع الأول(  و 

 

 :ترخيص الاتفاقيات المبرمة بين أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة والشركة . 1. 2. 2

قرد وكثيرا ما تكون  طاك عمليات تجارية بين الشركة و بعض مسيريها، إلا أن  ذه العمليات تمثل خاورة،        

ي لررب احررد أعضرراء الإدارة مصررلحته يبرررم مررع الشررركة، ت الاتفاقيررات التررش  بعررضمثررل  ،مرردمرة للشررركةتكررون 

لذلك طظم المشرع الاتفاقيرات الترش تبررم برين الشرركة  ، (  chassery,p.475) عل  مصلحة الشركة يةالشخص

مجلرس قبرل مسربق مرن  يصقرر المشرع الجزائرر  وجروب حصرول علر  تررخ  ومسيريها و كذا مجلس المراقبة

إيجاد طروع مرن الموازطرة بر يبدون ت ل يلولةالمراقبة وذلك محايظة عل  المصالح المتطاقضة والح مرا  ينالمصالح وا

 (.59بلعيساو ، ص  ) يضاوما للعضو المتعاقد معها من يائدة أ ئدللشركة من يوا

لان  ذه السلاة تدخل يرش امتيرازات الرقابرة و لا يجوز لمجلس المراقبة التطازل عن سلاة الاذن لفائدة جهاز اخر 

 (.142، ص سويقش)

عطدما يطظر مجلرس المراقبرة يرش يائردة الشرركة مرن الاتفاقيرة الترش يريرد إبرامهرا احرد أعضرائها، يجرب عليره        

ن بعض العمليرات لا تخضرع للرقابرة، والربعض الآخرر لأ ،التؤكد من  ذه الاتفاقيات إذا كاطت تتالب ترخيصا أم لا

لر  تررخيص إمن القراطون التجرار ( ، و الربعض يحتراج  671عل  العكس من ذلك محظورة بشكل قااع ) المادة 

  .من قبل مجلس المراقبة

مررن القرراطون التجررار  علرر  ثررلال حررالات مررن الاتفاقيررات المبرمررة مررن ارررف  670قررد حررددت المررادة و مررع ذلررك ي

 .ات المسا مة مع أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة التش يجب أن تخضع لشرا الإذن المسبقشرك
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  .أما الحالة الأول   ش حالة تعامل الشركة مباشرة مع أحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة

مررديرين أو مجلررس المراقبررة الحالررة الثاطيررة تتعلررق بتلررك الاتفاقيررات التررش تعقررد بررين الشررركة وأحررد أعضرراء مجلررس ال

  .باريقة غير مباشرة أو يتعامل ييها العضو مع الشركة عن اريق استعمال أشخاص وسااء

و الحالة الثالثة تتمثل يش تعامل الشركة مع مإسسة يكون أحد أعضراء مجلرس المرديرين أو مجلرس المراقبرة مالكرا 

 (.266إسسة ) يضيل، صأو شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا عاما للم

علرر   تهملمصررلحأعضرراء الإدارة يفرش كررل  ررذه الاتفاقيررات تكررون مصررلحة الشررركة يررش خاررر، ييهررا احتمررال ت ليررب 

 .الشركة، لذلك لابد أن تخضع لإجراءات الإذنمصلحة حساب 

الاتفاقيرات مجلس المديرين  أو مجلس المراقبة المعطش عطدما يريد إبررام اتفاقيرة مرن  رذه يش عضو يجب عل  كل 

،إبلا  مجلس المراقبة بمجرد علمه بالعملية حت  يتمكن من الحصول عل  إذن مطره قبرل  670التش ذكرتها المادة 

غير أن المشرع الجزائر  لم يحدد شركلا خاصرا لإعرلام المجلرس إذا كران  ؛(297، ص)عمورةإبرام  ذه الاتفاقية

 ررذه الاتفاقيررة، يمررن الضرررور  أن يكررون  ررذا الإعررلام كتابيررا كتابيررا أو شررفهيا. لكررن بمررا أن مهمررة المجلررس دراسررة 

  .يتضمن كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية تسهيلا لمهمة المجلس بالفحص و التدقيق و التؤكد من مدى يائدتها للشركة

ثررم ، لمطاقشررتها و التررداول بشررؤطها أعضرراء المجلررسعلرر   ارحهرراتفاقيررة يتررول  مجلررس المراقبررة بعررد اعلامرره بالا

 . عليها تصويتال

 667المرادة  ت عليهراة ، عل   ذا الأخير إتباع شروا معيطة طصريحصحقرارات المجلس ومداولاته  حت  تعتبرو

يستلزم حضور طصف عدد أعضاء المجلس علر  الأقرل،  وأن تتخرذ القررارات بؤغلبيرة  حيل ،من القاطون التجار 

و لضررمان  حيرراد  ،الأصرروات الحاضرررة أو الممثلررة، و عطررد تعررادل الأصرروات يكررون صرروت الرررئيس  ررو المرررجح 

المشرراركة يررش التصررويت علرر  الترررخيص   وموضرروعية مجلررس المراقبررة يمطررع علرر  العضررو المعطررش بالاتفاقيررة

 .و للمجلس سلاة تقديرية لقبول أو ريض مطح الإذن،القاطون التجار  نم672/1وب بمقتض  المادة المال

كما يمطع أيضا عل  العضو المعطش بالاتفاقية الاشتراك يش التصويت أمام الجمعية العامة من أجل المصرادقة علر  

 .(672/4الاتفاقية، و لا تإخذ أسهمه يش حساب الطصاب والأغلبية) 

الاتفاقيررات المرخصررة و علرر   ررذا  الحسررابات بكررلرئرريس مجلررس المراقبررة إخاررار مطرردوب  علرر  ذلررك إلرر  إضرراية

مرن القراطون  672/2الأخير تقديم تقريرر خراص بهرا إلر  الجمعيرة العامرة الترش تبرل يرش شرؤن  رذا التقريرر )المرادة 

و تتحمله مرن جرراء  رذه أو تخسره أوعلم حول ما قد تجطيه الشركة  درايةو بذلك يصبح الشركاء عل   ،(التجار 

 (.339العمليات ) الوريلش، ص 

و يش حالة إبرام الاتفاقيات دون ترخيص مسربق يقرد أقرر المشررع الجزائرر  بالاطهرا بالاطرا مالقرا تابيقرا للمرادة 

يالترخيص المسبق ركن أساسش لصحة الاتفاقيات و اطعدامه يرترب الربالان المالرق ولا يمكرن  ،يقرة أخيرة 670

   .تصحيحه بإجازة من الجمعية العامة، و إلا اعتبر تعد عل  الصلاحيات القاطوطية لمجلس المراقبة

علر  وجروب تسربيب القررار المتخرذ صرراحة مرن مجلرس أن المشرع  الجزائر  لرم يرطص  إليهو ما يمكن الإشارة 

معارضة المعطرش برالأمر  حالةيش تجطبا لكل طزاع  وعليه يكان بإمكان الطص عليه  المراقبة عطد ريض الترخيص،

   .لقرار المجلس

بالإضاية إل  ذلك، يجب عل  مجلس المراقبة إجراء مراجعة سطوية للاتفاقيات المرخص بها والتش لا ترزال قيرد   

و إذا  ،تطفيذ الاتفاقية ما زال ماابقا لمصلحة الشرركة و و ما يسمح له من التؤكد من أن ،التطفيذ خلال السطة المالية

 و ما لم يتطبه و  ،(Nicolas – Belison,2017,p.199 (كان غير كذلك، تعين عل  المجلس إطهاء الاتفاقية 

  المشرع و لم يطص عليه، يبالطص عليها تكون الرقابة تامة و تبق  الاتفاقية دائما ذات يائدة للشركة. إليه
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 :ترخيص الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات .2. 2.2

تفاقيررات المبرمررة بررين أعضرراء مجلررس المررديرين أو مجلررس المراقبررة للامجلررس المراقبررة ترررخيص اضرراية الرر      

مرن القراطون التجرار   654ترطص المرادة اذ بعض العقود التش تريد الشركة ابرامها.  ، له  سلاة ترخيصوالشركة

  ." يمكن أن يخضع القاطون الأساسش إبرام العقود التش يعدد ا لترخيص مجلس المراقبة مسبقا هعل  أط

غيررر أن أعمررال التصرررف كالتطررازل عررن العقررارات و التطررازل عررن المشرراركة، وتؤسرريس الأماطررات وكررذا الكفررالات 

الشررروا  أو الضررماطات، تكررون موضرروع ترررخيص صررريح مررن مجلررس المراقبررة حسررب والضررماطات الاحتياايررة

 ."المطصوص عليها يش القاطون الأساسش

الشرركة  ممثلرش برمهراالتش يبعض العقود ه يمكن ان يخضع القاطون الاساسش اطمن الفقرة الاول  من المادة  يتضح

التررش عرردد ا القرراطون و لهررذا الأخيررر مررطح الترررخيص المسرربق لهررذه العقررود  ،مررن مجلررس المراقبررةمسرربق ترررخيص ل

المسربق للعقرود الترش طررص  الإذنعليره التقيرد بمرطح  ا ،  ، دون الخرروج عرن  رذا التعرداديحسربالاساسرش للشرركة 

 .يقا عليها القاطون الأساسش للشركة

كالتطرازل عرن علر  سربيل المثرال بعض العمليات الهامة  654من المادة المشرع استثط  يش الفقرة الثاطية   أنغير 

، حيررل يجررب أن و عاديررة، و كفررالات و ضررماطات احتياايررة طرراتيمتؤ إبرررامو العقررارات، و التطررازل عررن المشرراركة 

شرروا مطصروص عليهرا  يرش القراطون الأساسررش التخضرع إلر  تررخيص صرريح  مرن قبرل مجلرس المراقبررة، ويرق  

 (.252للشركة)بلوله، ص

ان يكرون التررخيص مسربقا لهرذه  654  رذه المرادةالفقررة الاولر  مرن يرش الا اطه يإخرذ علر  المشررع اطره اشرترا  

رخصرة يمطحهرا   رو عبرارة عرن  رخيصان يكون التررخيص صرريحا. و التر اشتراالعقود، بيطما يش الفقرة الثاطية 

علر   اراد ان يعبر يهلمجلس المراقبة بالموايقة عل  القيام بالتصرف القاطوطش، يما  و غرض المشرع من ذلك؟ 

يش مطح التراخيص لهذه التصريات التش تشركل ضرررا بمصرلحة الشرركة يرش ان يكون مجلس المراقبة اكثر تشددا 

 (.  270الامر)يضيل،  وضيحلتعليه استعمال مصالحات اخرى الامر كذلك كان اذا حالة التهاون ييها، ي

طشراا لا يجروز ممارسرته قبرل الحصرول عليره، يهرو ب القيرامعرف الترخيص اطه قررار سرابق يتوقرف عليره ي اطه كما

، و بديهش ان يكرون (156، ص 2007يصدر قبل البدء يش تطفيذ الطشاا، و و قرار لازم قاطوطا ) عزاو ، قرار 

 لإجراءات.صريحا بما اطه يخضع  ذا الترخيص لهذه العمليات 

لم يخضع التصريات التش طص عليها يرش الفقررة الاولر  الر  التررخيص الصرريح و كرذلك  المشرع انمع الاشارة 

من القاطون التجرار  مرع اطهرا تشركل  670الاتفاقيات المبرمة بين الشركة و اعضائها المطصوص عليها يش المادة 

 مراجعة الفقرة الثاطية و تعديلها. ، لذلك عل  المشرعطفس الخار عل  مصلحة الشركة

أن المشرع ذكرر  رذه الأعمرال وضررورة الحصرول علر  إذن مسربق و صرريح مرن مجلرس المراقبرة  لرغم منو با

   .لإبرامها إلا أطه لم يطص عل  أ  أثر قاطوطش عن مخالفة شرا الحصول عل  الترخيص

يرش  طص عليها القاطون الأساسرش للشرركة تشربه الاتفاقيرات المطصروص عليهرا طرى أن  ذه العمليات و التش وطحن 

من القاطون التجار ، لأطها  من العمليرات الترش تضرر بمصرلحة الشرركة طظررا لخاورتهرا  و خارورة  670المادة 

 672لذلك تابق عليها طفرس إجرراءات تررخيص المرادة    الآثار التش قد تطجر عطها، بإلحاقها ضررا بذمتها المالية

 .بالاطها إل من القاطون التجار ، و اطعدامها يإد  

 

لكرل  رذه الاتفاقيرات و العمليرات  مرا  رو إلا من قبل مجلس المراقبرة أن إجراء الترخيص   إليجب الإشارة اخيرا 

أعضراء الإدارة المعطيرين للعقرود  مجلرس المراقبرة مرن قبرل إخبرارو  طوع من الرقابة، رقابة سابقة تتجسد يش إعلام
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 أعضراءد ملف الب الترخيص و ارحره للمطاقشرة علر  إعدابدوره مجلس المراقبة  و يقوم ،الذين يريدون إبرامها

  .و التداول بشؤطه لإصدار قرار الإذن بالترخيص همجلس

الترش تعررض علر  الجمعيرة  ومطدوب الحسابات بالاتفاقيات المرخصة، مجلس المراقبة و رقابة لاحقة عطد إشعار 

مرا تسيير الشركة و التصرف يش أموالها، كيفية العامة من اجل المصادقة عليها.  و تحقق  ذه الرقابة الشفايية يش 

 . االمحايظة عل  أموال الشركة و مطع التلاعب بها، لأغراض شخصية تهدد استقرار إلاال رض مطها 

 

 :خاتمةال

 خلاله من حاولطا الذ  و المسا مة شركة يش  المراقبة مجلس صلاحيات حول دراستطا لموضوع ختاما     

 :طتائج  إل  توصلطا  الماروحة الإشكالية عل  الاجابة

عل  و الحارس الرقيب  حيل يعد يش رقابة مجلس المديرين، لمجلس المراقبة صلاحيات واسعةخول المشرع  -

 مصلحة الشركة يش الحدود و الطااق المرسوم له قاطوطا. 

لمطع تجاوزات و  تسيير الشركة وحساباتها، و رقابة لاحقة وسابقة رقابة دائمة ودورية عل له الحق يش  -

 اعضاء ا. و اطحرايات مسير  الشركة

دورية ال تهرقاب، و عل  وثائق ضرورية للشركة هباالاع اوال السطة دائمةال تهرقابيمارس مجلس المراقبة  -

تعكس طشاا التش مجلس المديرين كل ثلاثة أشهر، قبل التقارير المقدمة له من  يش عطد الفحص و التدقيق

 المالية. حساباتها و تسيير ا حيل من الشركة طشاا تاورات و بوضع تامة معرية عل  لمجلسا يصبحي الشركة،

الوقوف تمكن مجلس المراقبة من تمثل وسيلة ض ا عل  مجلس المديرين  رقابة لاحقة مهمة و تعتبر  ذه  -

أخااء وتجاوزات و حالات الاطحراف يش التسيير و مطعها، وإجراء الإصلاحات اللازمة يش الوقت  عل 

  المطاسب.

مجلس المراقبة سلاة ترخيص بعض طح ممن خلال ضاعف المشرع الرقابة اللاحقة برقابة تسيير مسبقة،  -

 لأماطات و الكفالات والضماطات ،أعمال التصرف مثل التطازل عن العقارات و التطازل عن المشاركة، وتؤسيس ا

باعتبار ا عمليات خايرة   مباشرة، غير أو مباشرة شخصية مصلحة وجود حالة يش الشركة مع اتفاقيات عقدو

 . الشركة أعضاء و مسير  واطتهاكات اطحرايات مطعي ديها وقائش  تمس أموال الشركة

 شرقاب جهازك المراقبة مجلساحسن المشرع باتباعه الطما الحديل يش تسيير شركات المسا مة بادخال  وعليه -

 المحايظة يش يعال بشكل يسا م للشركة، الجيد السير لضمان  امة اداةاذ اتضح اطه  ، التسيير عن مستقل داخلش

 بجاطبه يوجد اطه خاصة المسا مة، شركة وازد ار لطمو ضماطة به الأخذ يش و استمراريتها و استقرار ا عل 

 .الحسابات بمطدوب المسم  الشركة عن خارج رقابة جهاز

 صلاحيات: الالا اططا  ومع ذلك استطتجطا بعض الطقص يش تطظيم  ذه -

 قرار الشركة تسبيب أعضاء و المبرمة من قبل مسير  والاتفاقيات التصريات عطد مراقبة اذ ا مل المشرع-

  . ، تجطبا لكل طزاعالمراقبة مجلس من المتخذالترخيص  ريض
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 لا والتش المراقبة من قبل مجلس بها المرخص للاتفاقيات سطوية مراجعة إجراء عل  كما  لم يطص المشرع-

 لمصلحة ماابقا زال ما الاتفاقية تطفيذ أن من التؤكد من له يسمح ما و و المالية، السطة خلال التطفيذ قيد تزال

  الشركة.

لبخذ بهذا الاسلوب يش ادارة ، و تشجيعا من اجل يعالية اكثر يش الرقابة وعليه يمكططا ان طقترح بعض التوصيات

 :و تسيير الشركة

 و الطصوص بعض تعديل الامر يستدعش تشريعش طقص يهطاك بدقة، المجلس صلاحيات تطظيمعل  المشرع  -

 .القاطوطش الفرا  سد

 .الشركة عمل وابيعة تتطاسب ا لية و مهارات و بخبرات المراقبة مجلس اعضاء تمتع وجوب عل  الطص -

 .عالية قدرات و مهارات يمتلكون المديرين مجلس لتسيير والقاطون الاقتصاد يش خبراء تعيين  شرا عل  الطص-
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